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المالیة النیابیة: إعادة رفع السن التقاعدي الی 63 عاما مشروط بموافقة الحکومة

نخیل نیوز - متابعة

رهنت اللجنة المالیة النیابیة رفع سن التقاعد  وفق التعدیل الجدید للقانون الذي سیبدأ البرلمان الیوم القراءة الأولی

له، بموافقة الحکومة بوصفها الجهة التنفیذیَّة.

وأوضح عضو اللجنة المالیَّة جمال کوجر  تصریح أن "اللجنة المالیة قدمت مقترحاً لإعادة النظر بعمر التقاعد ورفعه إلی

63 عاماً، لکن أي قانون یتضمّن جنبة مالیة یُعد من الصلاحیات الحصریة للجهاز التنفیذي، ولا یمکن للبرلمان المضي به من

دون موافقة الحکومة".

وأشار کوجر إلی أن "الحکومة لم تمنح موافقتها حتی الآن  تعدیل قانون التقاعد"، مبیناً أن "المعاملات المتعلقة

بالتقاعد ستبقی تُروّج  وفق العمر الحالي المحدد بـ(60) عاماً، إلی حین تعدیل القانون بشکل رسميّ".

وبین أن "اللجنة المالیة تعمل  مناقشة هذا المقترح مع الجهات المعنیة للوصول إلی صیغةٍ توافقیة تضمن تحقیق

مصلحة المتقاعدین وتنسجم مع الظروف الاقتصادیة للبلد".

 


